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ص    : م

زائري بموجب القانون رقم     2017مارس  27المؤرخ   07 – 17أقر المشرع ا

ن  مواد  زائية تطبيق مبدأ التقا ع درجت جراءات ا المعدل و المتمم لقانون 

و ما أقره التعديل الدستوري لسنة  الفات و  نح و ا نايات ع غرار ا    ،  2016ا

نايات مع إبقائھ ع نظام  ام الصادرة عن محكمة ا ح ب  سب و نص ع ضرورة 

سئ ن و نظام  لف نايات ا ام الصادرة عن محكمة ا ح لة، حيث تخضع 

كمة العليا نافية لرقابة ا   . ست

لمات المفتاحية سئلة،  :ال كمة العليا، نظام  ب، ا سب نايات، ال محكمة ا

قتناع ال  . مبدأ 

Résumé : 
En vertu de la révision constitutionnelle de 2016 et la loi 17-07 du 

27 mars 2017 modifiée et complétée le code de procédure pénale Le 
législateur algérien a adopté le principe du double degré de juridiction 
en matière criminelles à l’instar de ce qui est consacré en matière de 
délits et contraventions, comme il a stipulé la motivation des jugements 
émis par le tribunal criminel, tout tant gardant le système jurés et le 
régime de questions, ces jugements qui sont soumises au contrôle de la 
cour suprême. 
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Les mots clés : Le tribunal criminel, motivation, la cour suprême, 
régime de questions, le principe de l’intime conviction. 

  :مقدمة  

ق من طرق الطعن الغ العادية يتم بموجبھ عرض  عد الطعن بالنقض طر

كمة العليا لمراقبة مدى  ام و القرارات القضائية الصادرة  آخر درجة أمام ا ح

ا من أي عيب طأ  القا ا و خلو جرائية و أو شائبة ا ن  نون من الناحيت

امھ  المادة 1الموضوعية زائري ع أح ا، و  2ج.إ.ق 495،       و نص المشرع ا و ما يل

ا ع سلامة و  ة تطبيق القانون من خلال رقاب ا ع  كمة العليا رقاب سط ا ت

ا القا م  ة يل م ضمانة و رك ب أ سب عد ال ب، إذ  سب ام  كفاية ال ح  إصدار 

ام  ح ب  سب زائري يبادر بإقرار  ذا ما جعل المشرع ا زائية، و  و القرارات ا

نافية بموجب القانون رقم  ست بتدائية و  نايات   07 – 17الصادرة عن محكمة ا

 1966يونيو  8المؤرخ   155 – 66المعدل و المتمم للأمر رقم  2017مارس  27المؤرخ  

زائيةو ا جراءات ا زائري و القانون  3لمتضمن قانون  ا مع ما يقره الدستور ا ، تواز

ب سب   . شأن ال

نايات  ام الصادرة عن محكمة ا ح ب  سب إ أن استحداث مبدأ 

ن المادة  نافية خلق نوعا من التعارض ب ست ج ال تنص ع .إ.ق 307بتدائية و 

قتناع ال  كمة العليا و إنما تراقب مبدأ  للقضاة الذي لا يخضع لرقابة ا

ن المادة  سئلة المطروحة، و ب  – 17ج المعدلة بموجب القانون رقم .إ.ق 309قانونية 

ر  84 الفقرة  07 نايات أو أحد مفوضيھ من القضاة بتحر س محكمة ا ال تلزم رئ

ا سئلة و توقيع قة بورقة  ب الم سب ب العناصر ورقة ال سب ، و أن يو ال

ئتھ م أو ت نايات بإدانة الم ا اقتنعت محكمة ا أو إعفائھ  ساسية ال ع أساس

  .من المسؤولية

                                                             
زائر،  -1 دى، ا زائية، دار ال جراءات ا   .236، ص 2012عبد الرحمان خلفي، محاضرات  قانون 
مر رقم  495المادة  -2 و المتضمن قانون  1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ   155 – 66من 

دة الرسمية العدد  ر زائية المعدل و المتمم، ا   . 1966يونيو  10الصادرة   48جراءات ا
مر رقم 2017س مار  27الموافق لـ 1438جمادى الثانية  28المؤرخ   07 – 17القانون رقم  -3 عدل و يتمم   ،

دة الرسمية العدد  1966يونيو  8المؤرخ   155 – 66 ر زائية، ا جراءات ا  20و المتضمن قانون 

  .2017مارس  29الصادرة  
  . 07 – 17ج المعدلة بموجب القانون رقم .إ.ق 8فقرة  309المادة  -4
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ام الصادرة عن  ح كمة العليا ع  مية دراسة موضوع رقابة ا و تكمن أ

ا  تطبيق  م ز أ نافية  جوانب عديدة ت ست نايات  زائري محكمة ا المشرع ا

و ما يكفلھ المبدأ الدستوري  منح  نايات و  ن  مواد ا لمبدأ التقا ع درجت

ام  ح ب  سب م، و إقراره لضرورة  ا م و حر ن فرصة ثانية للدفاع عن حقوق المتقاض

ب  تحقيق  سب مية ال نافية نظرا لأ ست بتدائية و  نايات  الصادرة عن محكمة ا

كمة   ام لرقابة ا ح ذه  زة العدالة، و خضوع  عث الثقة  أج ي و  من القضا

  .العليا 

كم الصادر عن   كمة العليا ع ا الية رقابة ا ذا الموضوع إش و يث 

سئلة المطروحة دون  ل تقتصر الرقابة ع قانونية  نافية ف ست نايات  محكمة ا

ة المعطاة جو مر عليھ قبل  البحث   ان  قتناع ال للأعضاء كما  بحسب 

ر قضاة محكمة  كم و الذي بموجبھ ي ب ا سب ذه الرقابة ع  التعديل أم تمتد 

عفاء من المسؤولية ا  أو  بعاد دانة أو اس نايات عناصر    .ا

ھ من نصوص قانونية اعتمدنا  و نظرا لطبيعة موضوع الدراسة و ما يحتو

ية التالية  ع المن الوصفي التحلي كمن أسا لدراسة الموضوع، و اتبعنا المن

ام  ح ا الموضوع، حيث تطرقنا لدراسة خصوصية  الية ال يطرح ش ة  لمعا

كمة العليا ع  ول، و رقابة ا نافية  المبحث  ست نايات  الصادرة عن محكمة ا

ية تطبيق القانون  الم   . بحث الثا

ول  نايات : المبحث  ام الصادرة عن محكمة ا ح خصوصية 

نافية     ست

نايات  ن  مواد ا زائري إ إقرار مبدأ التقا ع درجت س المشرع ا

عديل الدستور لسنة  مارس  27المؤرخ   07 – 17و القانون رقم  20161بموجب 

نايا2017 شاء محكمة ا ي تختص ، و ذلك بإ لس القضا نافية بمقر ا ست ت 

بتدائية، و تصدر قرارات  نايات  ام الصادرة عن محكمة ا ح ناف  بالنظر  است

نايات  ام المطبقة ع محكمة ا ح نافية وفق نفس  ست نايات  محكمة ا

ثبات ناول قواعد  ول و ن تطرق لھ  المطلب  ذا ما س    مواد  بتدائية، و 

                                                             
و  20المؤرخ   01 –16من القانون  2فقرة  160المادة  -1  2016مارس  06الموافق لـ  1437جمادى 

دة الرسمية رقم  ر   . 2016مارس  07الصادرة   14المتضمن التعديل الدستوري، ا
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ي نايات  المطلب الثا   .ا

ول  نافية : المطلب  ست نايات  ام المتعلقة بنظام محكمة ا   ح

زائري  و استحداث المشرع ا ذا المقام  شارة إليھ   أول أمر لا بد من 

لدرجة ثانية للتقا  مواد  2017مارس  27المؤرخ   07-17بموجب القانون 

نايات باع عرض الدعوى ع ا سمح  اكمة العادلة فقد  م ضمانات ا تباره من أ

ي بتدا كم  ة قضائية أع درجة لمراجعة ا ھ من أخطاء قانونية من  1ج شو لما قد 

نايات  ذا الصدد سنعرض لنظام محكمة ا جرائية و الموضوعية، و   ن  الناحيت

نافية من خلال بيان إجراءات رفع   جراءات المتبعة ست ول، و  ناف  الفرع  ست

ي نافية  الفرع الثا ست نايات    .أمام محكمة ا

نافية : ول  الفرع ست نايات  ناف أمام محكمة ا ست   إجراءات رفع 

زائري بموجب القانون رقم   27المؤرخ   07 – 17لقد نظم المشرع ا

ام المتعلقة  2017مارس ناف من خلال بيان كيفية رفع ح ست بإجراءات رفع 

ناف و ميعاده   .ست

ناف : أولا ست   كيفية رفع 

المعدل و المتمم لقانون  07 – 17مكرر من القانون رقم  322ورد  نص المادة 

بتدائية  نايات  بتدائية الصادرة عن محكمة ا ام  ح زائية أن          جراءات ا

نافية، و الف ست نايات  ناف أمام محكمة ا ون قابلة للاست          اصلة  الموضوع ت

ح  2مكرر  322و نصت المادة  ناف بموجب تصر ست من نفس القانون ع أنھ يتقرر 

م  ان الم كم، و إذا  كمة ال أصدرت ا ي أو شفوي يتم أمام كتابة ضبط ا كتا

ن محبوسا فيتم أمام المؤسسة ا   .ج.إ.ق 422و  421لعقابية وفق مقتضيات المادت

كم محل  شتمل ع بيانات ا ناف يجب أن  ست ر  شارة أن تقر و تجدر 

ما مع إمضاء الطاعن أو من  ي أو كلا ي أو المد زا الطعن و الشق محل الطعن ا

  .2يمثلھ

  
                                                             

ول،  -1 زء  زائري، ا ع ا شر الفات  ال نح و ا كم  ا الطبعة نجي جمال، دليل القضاة ل

زائر،   ومھ، ا   .32، ص 2014الثانية، دار 
رة،  -2 ية، القا ضة العر نايات، دراسة مقارنة، دار ال ن  ا عمرو محمد فوزي أبو الوفا، التقا ع درجت

  .339 -338، ص  2006



                          الصادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية حكامالأ رقابة المحكمة العليا على                              

 01 -2018  317العدد07المجلدمجلـة القانــون

ناف : ثانيا ست   ميعاد 

زائري بموجب المادة   – 17من القانون رقم  2مكرر فقرة  322حدد المشرع ا

عشر أيام  07 بتدائية  نايات  ي الصادر عن محكمة ا بتدا كم  ناف ا ميعاد است

ناف طبقا لنص  ست كم، و يتعلق حق  املة تحسب ابتداء من اليوم الموا للنطق با

ي فيما  07 – 17قم من القانون ر  1مكرر  322المادة  م و النيابة العامة و الطرف المد بالم

حوال ال  دارات العامة   قوق المدنية و  يخص حقوقھ المدنية، و المسؤول عن ا

نايات  ناف  مواد ا ست ا الدعوى العمومية، و ما يلاحظ بخصوص ميعاد  تباشر ف

نا ست زائري أغفل النص ع  نح أن المشرع ا ال  مواد ا و ا      ف الفر كما 

الفات، بحيث تمنح المادة  لة إضافية .إ.ق 3الفقرة  418و ا ن م خر صوم  ج ل

و  صوم  المواعيد المقررة، و  ناف أحد ا ناف  حالة است ست بخمسة أيام لرفع 

زائري تداركھ   .1ما يجب ع المشرع ا

ي نافية جراءات : الفرع الثا ست نايات    المتبعة أمام محكمة ا

لس  س غرفة با نافية من قاض برتبة رئ ست نايات  ل محكمة ا ش ت

ن  عة محلف ما، و أر ساعده قاضيان دون تحديد رتب سا و  قل رئ ي ع  القضا

شكيلة ال تخص  ن ضبط، و  نفس ال بالإضافة إ النائب العام أو من يمثلھ و أم

ون  ط أن ي ش س بحيث  ا  رتبة الرئ ا تختلف ع بتدائية إ أ نايات  محكمة ا

بتدائية  نايات  ل محكمة ا ش قل، و ت ي ع  لس القضا شار با        برتبة مس

اب  ر نائية من قضاة فقط عند الفصل  جرائم  ست الة  نافية  ا ست          و 

درات  بو ا ر زائري من ضرورة   2و ال و ما لا يتوافق مع ما أقر بھ الدستور ا و 

ن ن المتقاض ام مبدأ المساواة أمام القانون ب   .3اح

ية  جراءات التحض نافية نفس  ست نايات  بع أمام محكمة ا             و ت

بتدائية من ح نايات  اكمة المتبعة أمام محكمة ا قة إحضار و إجراءات ا يث طر

جراءات ا من  ت و غ سئلة و التصو ن و طرح  لف قة اختيار ا ود، و طر   الش

                                                             
ل -1 نافية، ا ست نايات  ، خلفي عبد الرحمان، قراءة نقدية لدور محكمة ا اديمية موساسب زو ة 

ة، بجاية، عدد خاص،  قوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م لية ا ي،    .2017للبحث القانو
  . 07 – 17ج المعدلة بموجب القانون .إ.ق 258المادة  -2
زائري  158المادة  -3   ".أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة : " من الدستور ا
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كم    .  1خرى إ غاية النطق با

نافو  ناف و صفة  للاست ح بالاست أثر ناقل للدعوى  حدود التصر

ناف المرفوع  ا ست نافية   ست نايات  كم المستأنف، و تفصل محكمة ا

ي أو الشق  زا علق بالشق ا بتدائية سواء  نايات  ي الصادر عن محكمة ا بتدا

ون بإعادة الفصل   ناف فيما يخص الدعوى العمومية ي ست ا   ي، إ أن نظر المد

كم المستأنف لا بالتأييد و لا بالتعديل و لا  القضية دون أن تتطرق إ ما ق بھ ا

ناف إما بالتأييد أو التعديل  بالإلغاء، أما ست فيما يتعلق بالدعوى المدنية فتفصل  

ذا ما نصت عليھ المادة  لغاء و    .07 – 17من القانون  7مكرر  322أو 

نافية  ست نايات  ناف من طرف قضاة محكمة ا ست ل  و يفصل  ش

ن طبقا للما لف من  8مكرر  322دة قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج قائمة ا

ء حالة المستأنف إذا 07 – 17القانون  نافية أن  ست نايات  كمة ا ، و لا يجوز 

و ما  قوق المدنية وحده و  م وحده أو المسؤول عن ا ناف مرفوعا من الم ست ان 

  . 07 – 17من القانون         9مكرر  322نصت عليھ المادة 

ي قتناع ال : المطلب الثا ة  ب و حر سب ن مبدأ ال التعارض ب

  للقضاة 

الفات أمر مفروغ منھ  نح و ا ام الصادرة عن محكمة ا ح ب  سب عد 

عد أداة للاقتناع و وسيلة  اكمة العادلة، ذلك أنھ  ونھ ضمانة من ضمانات ا ل

بداد كما  س ا القا من مظنة التحكم و  سلم  ن للاطمئنان  عزز ثقة المتقاض

ندت  دلة الواقعية و ا القانونية ال اس و مجموعة  ب  سب ام، و ال بالأح

شارة إ  ا، و كذلك  ل الذي تضمنھ حكم ا با ن قناع و كمة  ت ا ا عل

اع ا ال عرف محكمة 2النصوص القانونية ال أثار نايات فلم  ، أما  مواد ا

نايات قبل  ب  2017مارس  27المؤرخ   07 – 17صدور القانون ا سب ضرورة 

كم  ب ل سب سئلة بمثابة  عت ورقة  ن، كما  لف ا بنظام ا ا و ذلك لأخذ ام أح

زائري و بموجب القانون  نايات، إ أن المشرع ا  07 – 17الصادر عن محكمة ا

                                                             
  .07 – 17من القانون  6مكرر  322المادة  -1
، مكتبة الوفاء  -2 و ستقلال الدستوري و الوظيفي، الطبعة  ن  حسن النمر، السلطة القضائية ب

ة، د سكندر   .111ن، ص .س.القانونية، 
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ام 2017مارس  27المؤرخ   ح ب  سب الصادرة عن محكمة  نص ع ضرورة 

ة  ب و حر سب ن مبدأ ال عارضا ب ل  ش ذا ما  نافية، و  ست بتدائية و  نايات  ا

  . ج.إ.ق 307قتناع ال للقضاة المنصوص عليھ  المادة 

ول  نايات : الفرع  ام الصادرة عن محكمة ا ح ب    سب

زائري بموجب المادة   07 – 17من القانون  8 فقرة 309لقد ألزم المشرع ا

ا حيث نصت ع ماي ام الصادرة ع ح ب  سب نايات ب يقوم : "قضاة محكمة ا

ب  سب ر و توقيع ورقة ال كمة أو من يفوضھ من القضاة المساعدين بتحر س ا رئ

سئلة قة بورقة  ن أن المشرع ألزم قضاة محكمة "الم ب ، و من خلال نص المادة ي

س نايات ب ب حكم ا سب نايات ب ا، و يلزم قضاة محكمة ا كم الصادر ع ب ا ب

م كمة تقتنع بإدانة الم م العناصر ال جعلت ا كم 1دانة بتحديد أ ، و  حالة ا

م و قضت  بعدت إدانة الم ا اس سية ال ع أساس سباب الرئ م بتحديد  اءة تل بال

اءتھ نا2ب عفاء من المسؤولية و ، كما تلزم محكمة ا كم  حالة  ب ا سب يات ب

ة إليھ  سو ع الم م ارتكب ماديا الوقا كمة أن الم ذلك بتوضيح العناصر ال أقنعت ا

بعاد مسؤوليتھ سباب ال أدت إ اس   . 3و ذكر 

نايات يخلق نوعا من  كم الصادر عن محكمة ا ب ا سب خذ بمبدأ  و 

ب خذ التناقضات لس نايات و  كمة ا تلطة  شكيلة ا بقاء ع ال ما  ن و 

سئلة   .بنظام 

نايات : أولا   شكيلة محكمة ا

ن سابقا قبل صدور القانون  لف زائري بنظام ا  07 – 17إن أخذ المشرع ا

تلطة  شكيلة ا ان يرجع ذلك لل ب، و  سب ام بال ل نايات من  عفي محكمة ا ان 

ن إذ  م محلف ن عناصر شعبية و ف نايات بالإضافة إ القضاة ا تضم محكمة ا

جابة  ي الذي يتمثل   نا كم ا ب ا سب ن ع طبيعة  لف ن،  و قد أثر نظام ا اثن

خ الذي  عد التعديل  نايات، إ أنھ و  يئة محكمة ا سئلة المطروحة ع  ع 

جراء زائية بموجب القانون طرأ ع قانون  زائري  07 – 17ات ا أعاد المشرع ا

                                                             
  .07 – 17من القانون  9فقرة  309المادة  -1
  .07 – 17من القانون  10فقرة  309المادة  -2
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ع  ن و أر ف نايات حيث أصبحت تضم ثلاث قضاة مح شكيلة محكمة ا النظر  

ن ن اثن ن و محلف ف انت تضم قبل التعديل ثلاث قضاة مح عدما  ن  ، فلو قارنا 1محلف

انت  نايات قبل التعديل  ن نجد أن محكمة ا الت ن ا و ما يمكننا ب شبھ شعبية و 

را ب قبل التعديل لم يكن م سب بعاد ال   .القول بأن اس

نايات أصبحت   شكيلة محكمة ا ي المتعلق ب عديل النص القانو عد  و 

سئلة المطروحة  جابة ع  م   ن يكمن دور ع محلف ن و أر ف تضم ثلاث قضاة مح

ذا التع كمة، إضافة إ  يئة ا ام الصادرة ع  ح ب  سب ديل أقر المشرع ضرورة 

كمة أو من يفوضھ  س ا نافية حيث يقوم رئ ست بتدائية و  نايات  عن محكمة ا

ذا الدور الذي  سئلة، و  قة بورقة  ب الم سب ر ورقة ال من القضاة المساعدين بتحر

م بالمسائل القانون ا ن القيام بھ لعدم در   .يةلا يمكن للمحلف

نايات و تحديد   كم الصادر عن محكمة ا ب ا سب و لقد أوجب المشرع 

مر الذي لا يتفق مع  و  م أو براءتھ أو إعفائھ من المسؤولية و  أسباب إدانة الم

ن  لف شارك ا ا، إذ من غ المنطقي أن  ام نايات  إصدار أح خصوصية محكمة ا

سئلة المطروحة ع جابة ع  كمة و المتعلقة بالإدانة بحيث تصدر   يئة ا  

ت  ق التصو كم تبعا لما قرر عن طر م ال و يصدر ا ة بحسب اقتناع جو

كم و تحديد 2بالأغلبية ب ا سب كمة أو من يفوضھ من القضاة ل س ا ، ثم ينفرد رئ

ئتھ أو م أو ت ا تمت إدانة الم ساسية ال ع أساس بعاد مسؤوليتھ العناصر    .اس

سئلة  : ثانيا   خذ بنظام 

ت  سئلة و التصو و طرح  نايات إجراءا غ مألوف و  عرف محكمة ا

ا حكم  سئلة ال يب عل ذه  و المصدر الوحيد ل حالة  عت منطوق قرار  ا، و  عل

نايات ا 07 – 17المعدلة بموجب القانون  305، كما جاء  نص المادة 3محكمة ا : بقول

ل "  سئلة الموضوعة، و يضع سؤ عن  س إقفال باب المرافعة و يتلو  يقرر الرئ

تية ذا السؤال  الصيغة  ون  حالة و ي م : ( واقعة معينة  منطوق قرار  ل الم

ذه الواقعة؟  اب  ل)مذنب بارت ل عذر وقع  ، و  قتضاء  ظرف مشدد، و عند 

                                                             
زائر،  -1 ومھ، ا نايات، دار  جراءات أمام محكمة ا ز سعد، أصول    .37، ص 2012عبد العز
  .07 – 17ج المعدلة بموجب القانون .إ.ق 309المادة  -2
ز سعد، المرجع السابق، ص  -3   .150عبد العز
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ون محل سؤال مستقل متم ففة "التمسك بھ ي ث السؤال عن الظروف ا ، و اس

لسة   .با

سئلة و   و ورقة  نايات  س حكم محكمة ا و عليھ فإن أساس تأس

نايات وفقا  س محكمة ا سئلة تحرر من قبل رئ عبارة عن ورقة تضم مجموعة من 

ا، كما لمع توا ي نظرا  نا كم ا ا ا عت القاعدة ال يب عل اي محددة قانونا و 

ن من خلال  كمة أن يضع سؤ أو عدة أسئلة احتياطية إذا تب س ا يمكن لرئ

ا تحتمل وصفا  ن  نفس كمة تحت وصف مع الة ع ا المرافعات أن الواقعة ا

امقانونيا مخالفا للوصف الذي تض حالة الصادر عن غرفة      ، 1منھ منطوق قرار 

ن  مر الذي يتع ي،  نا كم ا با من أسباب نقض ا ون س سئلة عادة ما ت و لأن 

بقاء  ب، و من ثم يمكن القول بأن  سب ا ف تقوم مقام ال ر يطة  تحر معھ أخذ ا

ب سب غ عن ال سئلة    . ع نظام 

ي قتناع ال للقضاة :  الفرع الثا ة    مبدأ حر

ا المادة  نايات محكمة اقتناع أساس ج، لذلك لا .إ.ق 307عت محكمة ا

ب، و إنما يخضع  سب اصة بال ام ا ح ا إ القواعد و  ام س أح تحتاج  تأس

م، و يب ا م  إدراك الدليل المسند إ الم م ضمائر كم القضاة إ ما تمليھ عل

قتناع ال للقضاة، ع خلاف محكمة  نايات ع  الصادر عن محكمة ا

ا  معرض  دلة ال تمت مناقش دانة ع  الفات ال تب حكم  نح و ا ا

م ا  إدانة الم ثبات و اعتماد ا بأدلة  ذان 2المرافعات مع ذكر أسباب اقتناع ، و 

م عض   .االنظامان يختلفان عن 

ب: أولا  سب ثبات المقيد بال قتناع بأدلة    نظام 

اءة بأنواع  ي  حكمھ بالإدانة أو ال زا ذا النظام ع أخذ القا ا يقوم 

ثبات كما جاء  نص المادة  ة واسعة  .إ.ق 212معينة من أدلة  ج، و لھ سلطة تقدير

ذه السلطة ضمن مبادئ العقل و المنطق  قبول و تقدير قيمة الدليل و يمارس 

                                                             
  .160نفس المرجع، ص  -1
ثبات ا -2 د، تلازم مبدأ  س بوز زائر، أغل دى، ا ي، دار ال زا ي للقا ا ، ص 2010ر بالاقتناع الذا

120.  
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غا و منطقيا، 1السليم با سا سب كم  ب ا سب ثبات ع  ،  و يتوقف اقتناعھ بأدلة 

قتناع ن  و ب معيارا لضبط و رقابة عملية ت سب عد ال ة 2إذ  ، فالسلطة التقدير

ب  ة التقدير المس ا، و إنما تكرس حر عاد ل أ ست مطلقة   ي ل زا للقا ا

  . 3ثبات  الدعوى  لعناصر

ر للقضاة : ثانيا  قتناع ال ا   نظام 

ا من  ثبات أمام غ ا أدلة  نايات  نفس ثبات أمام محكمة ا إن أدلة 

ا، و  ود و غ ادة الش ة، و ش اف و المعاينة     و ا ع زائية المتمثلة   اكم ا ا

ة لأ  ا إ ضم تخضع لتقييم السلطة التقدير قتناع  ك أمر  كمة و ي عضاء ا

نايات كم بمحكمة ا يئة ا م  ون م ن الذين تت لف و ما جاء  4القضاة و ا ، و 

إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل :" ج .إ.ق 307نص المادة 

م  م، و لا يرسم ل ن اقتناع و ا قد وصلوا إ ت م أن ال  ن عل ا يتع قواعد 

سألوا  م أن  خص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، و لكنھ يأمر ا ع  يخضعوا ل

م  أي تأث قد أحدثتھ   م  صمت و تدبر، و أن يبحثوا بإخلاص ضمائر أنفس

ذا  م القانون سوى  ا و لم يضع ل م و أوجھ الدفاع ع دلة المسندة إ الم م  إدراك

ما ل نطاق واجبا ؟: لسؤال الذي يتضمن    ".ل لديكم اقتناع 

زائري أعفى قضاة  ستفاد من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع ا

م بالبحث   بعاده، و إنما يأمر خذ بالدليل  أو اس نايات من ذكر أسباب  محكمة ا

ثبات أو النفي دون أن يلزم م ال بأدلة  ن مدى اقتناع و ير وسائل ت م بت

م   . اقتناع

، و ما 07 – 17ج المعدلة بموجب القانون .إ.ق 308و عليھ فإن مضمون المادة 

ا الثامنة و التاسعة  جاءت بھ  ر  فقرا دف إ تحر ادية عشر و ال  و العاشرة و ا

كمة أو من يمثلھ من القضاة بحيث  س ا ا من رئ ب و توقيع سب ذا ورقة ال شمل 

بعاد إدانتھ أو إعفائھ  م أو اس ا إدانة الم م العناصر ال يب عل ب تحديد أ سب ال

                                                             
ادة  -1 ي، رسالة مقدمة لنيل ش زا كم ا ي و دوره  ضمان سلامة ا مستاري عادل، المنطق القضا

سكرة،  قوق، جامعة محمد خيضر،    .27، ص 2011 – 2010دكتوراه العلوم  ا
قتناع  -2 دة مسعود،  زائر، دز زائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا   . 39ن، ص .س.ال للقا ا
د، المرجع السابق، ص -3 س بوز   .129أغل
ز، المرجع السابق، ص  -4   .115سعد عبد العز
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نا مع مضمون المادة  قتناع .إ.ق 307من المسؤولية ي ة  ج ال تنص ع حر

ام يفيد أن القا يجب أن  ح ب  سب ير، ذلك أن  ال للقضاة دون أي ت

ند إ دليل إدانة س إ قناعة دون دليل س   . 1و ل

ي ة تطبيق القانون : المبحث الثا   الرقابة ع 

كمة   نافية لرقابة ا ست نايات  ام الصادرة عن محكمة ا ح تخضع 

ا بالنقض طبقا لما  ق الطعن ف ة تطبيق القانون عن طر دف التأكد من  العليا 

ام الصادرة عن محكمة ج، و تراقب .إ.ق 495نصت عليھ المادة  ح كمة العليا  ا

ا  ا، و رقاب جرائية و الموضوعية المطبقة عل ا ع القواعد  نايات من خلال رقاب ا

ام  ح لسة، ف تمارس الرقابة ع شرعية  سئلة المطروحة  ا ع قانونية 

  .2الصادرة عن قضاة الموضوع

حيث ألزم المشرع  2017مارس  27رخ  المؤ  07 – 17و مع صدور القانون 

نافية، ففي  ست بتدائية و  نايات  ام الصادرة عن محكمة ا ح ب  سب القضاة ب

ا من أوجھ الطعن  كمة العليا باعتباره وج ب لرقابة ا سب ل يخضع ال الة  ذه ا

ع خاصة و أن .إ.ق 500بالنقض المنصوص عليھ  المادة  المشرع فرض ج  البند الرا

م  ساسية لإدانة الم سباب العناصر  ب حيث تحدد  سب ر ورقة ال ع القضاة تحر

كمة العليا تراقب  انت ا دانة أو إعفائھ من المسؤولية، و إذا  بعاد  أو أسباب اس

قتناع ال  سئلة و مبدأ  زائري ع نظام  ب، فلماذا أبقى المشرع ا سب ال

عود إ للقضاة طا دانة  سئلة المطروحة و ال تخص  ة القضاة ع  لما أن أجو

م ال بحسب ما كرستھ المادة    ج؟.إ.ق 307اقتناع

ب  سب كمة العليا ع ال ساؤل تقت بيان رقابة ا ذا ال جابة ع 

قتناع ا ب  مبدأ  سب ول، و أثر الرقابة ع ال ل بصفة عامة  المطلب 

ي نايات  المطلب الثا   . لقضاة محكمة ا

ول  ب : المطلب  سب كمة العليا ع ال   رقابة ا

كم بحيث يقوم القا  ساسية لمنطوق ا كم الدعامة  عد أسباب ا

كم  ا منطوق ا سانيد الواقعية و المنطقية ال استقام عل يان مجموعة  ي ب زا ا

                                                             
، خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -1   .36موساسب زو
د، المرجع السابق، ص -2 س بوز   .31أغل
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كمة ا جراءات المتبعةح تراقب ا ة تطبيق القانون و سلامة  ان 1لعليا  ، فإذا 

ب  سب ه فإن ذلك لا يمنعھ من  ن إقتناعھ بما يمليھ عليھ ضم و القا حرا  ت

م بصياغة مقدمات  كم يدعو القا إ تمحيص رأيھ، إذ يل ب ا سب امھ، و  أح

ا  يجة ال انت إل دون أن يصدر حكمھ تحت تأث عاطفة تؤدي عقلا و منطقا إ الن

كمة العليا   ،2عارضة أو شعور وق ال أمام ا و اتاحة ا ب  سب دف من ال و ال

كمة توصلا إ ما قررتھ سلسل التحليل الذي اعتمدتھ ا ي تراقب  ،    و تفرض 3ل

ب أو قصوره، سب عدام ال ب  حالة ا سب ا ع ال كمة العليا رقاب أو تناقض  ا

ب مع المنطوق  سب   .ال

ول  ب أو قصوره: الفرع  سب عدام ال   ا

ب أو قصوره من أوجھ الطعن بالنقض المستمدة من  سب عدام ال عد ا

ب من حيث المع سب ب عن القصور  ال سب عدام ال ب، و يختلف ا سب   .ال

ب : أولا سب عدام ال   ا

ام واجب ع القضاة فقد ك ح ب  سب زائري بموجب المادة إن   144رسھ المشرع ا

ا ا  جلسات علنية: "من الدستور بقول ام القضائية، و ينطق  ح ، و نص "علل 

ون : " ج.إ.ق 379عليھ  المادة  كم ع أسباب و منطوق و ت شتمل ا يجب أن 

كم ر من خلال موقف سل لقا "سباب أساس ا ب يظ سب عدام ال ، و ا

ستحيل المو  ا أو  و أو يتعمد عدم ذكر س سباب الواقعية أو القانونية ف ضوع حيال 

ان ب  كم لأي س ي بيان واقعة 4قراءة أسباب ا زا كم ا ، فيجب أن يتضمن ا

ا مة و عناصر ر ان ا ي 5الدعوى و ما  يدل ع توافر أر زا كم ا ، و أن يفصّل ا

ثبات ال ل دليل من أدلة  ا، و أن يذكر مضمون  ا قضاء كمة عل  أقامت ا

سباب  شتمل ع  ن عقيدتھ، و أن  و ا  ت ند إل دلة ال اس ي  زا   القا ا

                                                             
رة، كمال عبد الو  -1 ع، القا شر و التوز نائية، دار محمود لل اءة  القضايا ا ري، حكم ال و احد ا

  . 145، ص1999
دة مسعود، المرجع السابق، ص -2   .84ز
وت، -3 زائية، ب ام و القرارات ا   .191، ص2004عفيف شمس الدين، طرق الطعن بالأح
زائية و  -4 زائري، دراسة مقارنة، الطبعة نجي جمال، الطعن بالنقض  المواد ا المدنية  القانون ا

زائر،  ومھ، ا   .290، ص2015/2016الثالثة، دار 
  .191عفيف شمس الدين، المرجع السابق، ص -5
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سباب يجعلھ عرضة للنقض ذه  ي من  زا كم ا م، و خلو ا   .الموجبة للتجر

ب : ثانيا  سب   القصور  ال

ا القا   سباب ال يب عل ب  عدم كفاية  سب يتمثل القصور  ال

كمة العليا ع المنطق  ي لرقابة ا ساس القانو ذا العيب  عد  ي حكمھ، و  زا ا

ا لھ ب ال سب كم مفاده ال ي ل ساس القانو ي المتعلق بالواقع، ذلك أن  ، و 1القضا

كم الة تراقب ا ذه ا ي المتعلق بالواقع من حيث   ة العليا سلامة المنطق القضا

دلة و ما  د عليھ من عناصر موضوعية استقراء  باط واقعة الدعوى  ش و است

ا مع فرض  ع المادية، و لك كمة  إثبات الوقا ا، دون أن تتدخل  تقدير ا ضو

ع تراقب العملية المنطقية ال ت ذه الوقا ائية ثبوت  كمة إ الصورة ال ا ا وصلت 

ع ال تحكم نطاق المسائل القانونية المثارة  الدعوى  ا الوقا   .2لواقعة الدعوى بما ف

ير  ا عن إيراد العناصر الواقعية اللازمة لت سباب و قصور فعدم كفاية 

سباب الواقعي ي الذي طبقھ قا الموضوع تؤدي إ قصور  تب النص القانو ة مما ي

كمة العليا  ن ا تب عليھ عدم تمك سباب ي كم، كما أن عدم كفاية  عليھ بطلان ا

كمة  ع موضوع الدعوى، و لقد قضت ا من مراقبة حسن تطبيق القانون ع الوقا

ا افية : "العليا  إحدى قرارا ون أسبابھ غ  من المقرر قانونا أن القرار الذي ت

ة ما تق ذا لمواج ا فإن  دم من أدلة  الدعوى و ما أبدى من طلبات و دفوع أطراف

ب سب ا بالقصور  ال ون مشو   .3"القرار ي

ا تراقب المنطق  ع الدعوى إلا أ كمة العليا لا تراقب وقا و عليھ فإن ا

شأن  كم  ب ا سب ا ع  سباب الواقعية من خلال رقاب ي  حالة قصور  القضا

ع  لمة القضاء و حسن تطبيق القانون الوقا ا  توحيد    .  4تحقيقا لوظيف

ي  سباب : الفرع الثا   تناقض 

زءين  دم ا زء الذي يناقضھ، ف دم ا ل جزء  سباب أن  ناقض    ع ب

                                                             
نائية ، الفتح للطباعة  -1 ازي ، رقابة محكمة النقض ع موضوع الدعوى ا              محمد جمال الدين محمد 

سكند شر،  ة، و ال   .413، ص2001ر
رة،  -  2 ية، القا ضة العر نائية، دار ال   .255، ص1997أحمد فت سرور، النقض  المواد ا
زائر،  -  3 ومھ، ا ام القضائية، دار  ح ب  سب ن،  ري حس   .24-23، ص2014طا
ازي، المرجع السابق، ص -  4   .465محمد جمال الدين محمد 
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سباب أنھ خاليا من  كم و  كمة   1معا فيص ا ز ا ذا العيب إ  و يؤدي 

سباب صورتان العليا ع إعمال رقاب يح، و يأخذ عيب تناقض  ا ع الوجھ ال

سباب مع المنطوق : ما سباب و تناقض  ن    .التناقض ب

سباب : أولا  ن    التناقض ب

را  با ظا كم مس ا البعض، و يصبح ا عض سباب  الة ال تنفي  و  ا

و تناقض   نا  ب حقيقة، و المقصود بالتناقض  ا و غ مس سباب الواقعية فيما بي

عد خطأ  تطبيق القانون، ولا  ا لأن ذلك  سباب القانونية فيما بي س تناقض  و ل

عد خطأ  التكييف سباب الواقعية مع القانونية لأن ذلك  ذا 2يقصد بھ تناقض  ، و 

عت قواما  ء فيھ باقيا يمكن أن  ساقطا لا  ا م او يجة التناقض يجعل الدليل م لن

ا خذ  ا و  عتماد عل ذا التناقض إ استخلاص نتائج 3سليمة ي معھ  ، و يؤدي 

ي للنقض زا كم ا عرض ا   .قانونية غ منطقية مما 

سباب و المنطوق : ثانيا ن    التناقض ب

ناقض  ا البعض، و إنما ت عض سباب مع  ا  ناقض ف الة ال لا ت و  ا

سبابمع المنطوق فت كم خاليا من  التناقض  4جعل ا مما يجعلھ عرضة للنقض، 

ن يقرر  اءة  ح سباب تقرر ال سباب إ المنطوق حيث أن  ح بحيث لا تؤدي  الصر

دانة كم 5المنطوق  ع المسؤولية و يق ا ع من موا سباب إ توافر ما ش  أن   ،

كمة  ت ا م، و قد اعت ا أن التناقض بإدانة الم العليا من خلال القرارات الصادرة ع

ب سب عداما  ال ل ا ش سباب و المنطوق  ن    .ب

  

                                                             
ة  -  1 ب، حر سر محمد عيد الغر نائية ، ال ام ا ح ب  سب قتناع اليقي و أثره   ي   نا القا ا

رة،    .166، ص 1996/1997الذ للطباعة، القا
ة،  -2 سكندر شعاع،  نائية، مطبعة  ام ا ح ب  سب   .189 – 188، ص1988محمد ع الكيك، أصول 
ي، دراسة تحليلية -3 نا ف، النقض ا ة،  حامد الشر سكندر  ، ام ، دار الفكر ا و تطبيقية، الطبعة 

  .688، ص2012
عة، دار  -4 ة، الطبعة الرا ام و أعمال القضاة  المواد المدنية و التجار ح ب  سب عزمي عبد الفتاح، 

رة،  ية، القا ضة العر   .241، ص2008ال
ف، المرجع السابق، ص  -5   .695حامد الشر
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ي  قتناع ال لقضاة : المطلب الثا ب  مبدأ  سب أثر الرقابة ع ال

نايات     محكمة ا

اما مفروضا قانونا ع القضاة و  زائية ال ام و القرارات ا ح ب  سب عد 

ا ع  كمة العليا من فرض رقاب ا تتمكن ا ق عد الوسيلة الوحيدة ال عن طر الذي 

ب أو  سب ي عيب القصور  ال زا كم ا لما شاب ا ة تطبيق القانون، و 

ذه القاعدة ع جميع القرارات القضائية ال  ان عرضة للنقض، و تنطبق  عدامھ  ا

ا و الصادرة  ي س   . آخر درجة و القابلة للطعن بالنقضأوجب المشرع 

ام الصادرة عن   ح ب  سب زائري لإلزامية  و مع استحداث المشرع ا

كمة  سط ا ل ت ب، ف سب ر ورقة ال نافية بتحر ست بتدائية و  نايات  محكمة ا

نافية أم تكتفي ست نايات  ام الصادرة عن محكمة ا ح ب  سب ا ع   العليا رقاب

مر كذلك  ان  ب، و إن  سب سئلة المطروحة ال تقوم مقام ال بالرقابة ع قانونية 

نايات، للإجابة  قتناع ال لقضاة محكمة ا بقاء ع مبدأ  دوى من  فما ا

ة تطبيق  كمة العليا ع  ساؤلات المطروحة سنعرض إ رقابة ا ذه ال ع 

ول،  ام الصادرة عن     القانون  الفرع  ح ب  سب كمة العليا من  و موقف ا

ي نافية  الفرع الثا ست نايات    .  محكمة ا

ول  ة تطبيق القانون : الفرع  كمة العليا ع    رقابة ا

كمة   نافية لرقابة ا ست نايات  ام الصادرة عن محكمة ا ح تخضع 

ا بالنق جرائية و العليا م وقع الطعن ف ض من حيث سلامة تطبيق القواعد 

ام و  حالة الصادر عن غرفة  ا بقرار  كمة، و تقيد شكيلة ا الموضوعية، و 

ا  ن ل قتناع ال للقضاة، فإذا تب ا ع  سئلة المطروحة دون رقاب قانونية 

ذا القرار ه أعلنت نقض    .1خطأ  تطبيق القانون أو تفس

جرائية و الموضوعية: أولا  ة تطبيق القواعد  كمة العليا ع    رقابة ا

نايات  جراءات المتبعة أمام محكمة ا كمة العليا سلامة  تراقب ا

ان  اكمة كعلنية المرافعات إلا إذا  ا، و س إجراءات ا شكيل نافية من حيث  ست

داب،  ا خطر ع النظام العام أو  ا، و  علني جابة ع سئلة و  و إجراءات تلاوة 

ع الوارد   ي للوقا كمة العليا التكييف القانو س إجراءات المداولة، كما تراقب ا

                                                             
د -1 س بوز   .31، المرجع السابق، صأغل
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حالة، و تراقب  ةقرار  دود القانونية لتقدير العقو ا  حالة إعمال  ا و منطقي

ففة   .الظروف ا

كمة العليا ع قانون: ثانيا سئلة المطروحة رقابة ا   ية 

كمة  نافية لرقابة ا ست نايات  كم الصادر عن محكمة ا يخضع ا

سئلة  اقب توجيھ  ا، ف سئلة المطروحة و مدى قانوني العليا من خلال ورقة 

حالة، إذ  ددة  قرار  ع ا ا ع جميع الوقا كمة و مدى شمول سية إ ا الرئ

ن وضع سؤال عن  ل يتع ل ظرف مشدد و  ون  حالة، و ي ل واقعة معينة  قرار 

سئلة ال تت   ث من  س عذر وقع التمسك بھ محل سؤال مستقل أيضا، و 

ففة فقط اص بالظروف ا لسة السؤال ا سئلة و  الصيغة 1ا ل  ، و تراقب ش

جابة الدق كمة من  ا السؤال ح تتمكن ا سئلة 2يقةال يوضع  عد ورقة  ، و 

ا  سئلة دون رقاب كمة العليا سلامة وضع  اقب ا ي ف زا كم ا ب ا سب بمثابة 

نايات ال تخضع للاقتناع ال  ة المعطاة من قبل أعضاء محكمة ا جو ع 

كمة العليا كم المطعون ف: "للقضاة، و لقد جاء  إحدى قرارات ا يھ إن الن ع ا

ان بأغلبية  اءة  نايات بال كم الصادر من محكمة ا غ سديد ما دام ثابتا أن ا

انت حسب  ة المعطاة  جو سئلة قد طرحت بصفة قانونية و أن  صوات و أن 

كمة العليا   .3"قتناع ال للقضاة الذي لا يخضع لرقابة ا

ا بت  قرار آخر بقول ام و القرارات : "و ذ ح شتمل  ان من اللازم أن  إذا 

ا  الفات ع أسباب و منطوق نح و ا ات القضائية الفاصلة  ا الصادرة عن ا

نايات يجب أن  379وفقا للمادة  ام محاكم ا زائية، فإن أح جراءات ا من قانون 

سئلة المطروحة و  ة المعطاة طبقا للمادة شتمل ع  من نفس  7فقرة  314جو

ا ب ف سب ا تقوم مقام ال   .4"القانون لأ

                                                             
زائر،  -1 ومھ، ا زائري، الطبعة التاسعة، دار  زائية ا جراءات ا ط، مذكرات  قانون  ، 2014محمد حز

  . 335ص 
ي الصادر بالإدانة، مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية،  -2 زا كم ا ب ا سب شاوي آمال،  ع

قوق و العل12العدد  لية ا   .433،       ص 2وم السياسية، جامعة البليدة ، 
نائية، رقم القرار  -3 كمة العليا، الغرفة ا خ القرار 50.971قرار صادر عن ا لة 1987-06-30، تار ، ا

  .199، ص 3-1992القضائية، 
نائية، رقم القرار  -4 كمة العليا، الغرفة ا خ القرار 75.935قرار صادر عن ا لة1990 –10–23، تار   ، ا
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ي  نايات : الفرع الثا ام محكمة ا ب أح سب كمة العليا من  موقف ا

نافية    ست

ة تطبيق القانون  ا ع  كمة العليا تفرض رقاب سبق و أن ذكرنا أن ا

ب القرارات  سب ا من أوجھ من خلال  ب أو قصوره وج سب عدام ال عد ا زائية، و  ا

مر مسلم ب ذا  كمة العليا، و  اكم الطعن بالنقض يخضع لرقابة ا سبة  ھ بال

انت محكمة نح  ا نايات، حيث  مر مختلف نوعا ما  مواد ا الفات، إ أن  و ا

نايات قبل صدور القانون  المعدل و المتمم لقانون  2017مارس 27 المؤرخ  07-17ا

ير الوسائل  ، و دون ت ا ال ا بناء ع اقتناع ام زائية تصدر أح جراءات ا

عد التعديل الذي  ب، إ أنھ و  سب سئلة مقام ال ا حيث تقوم  ال أدت إ اقتناع

نايات باس ، عرفتھ محكمة ا ر ورقة و ضرو تحداث درجة ثانية للتقا رة تحر

ساؤل مطروحا  مدى  سئلة يبقى ال ن و نظام  لف بقاء ع نظام ا ب مع  سب ال

نافية  ست نايات  ام الصادرة عن محكمة ا ح ب  سب كمة العليا ع        رقابة ا

قتناع ال للقضاة   .و أثره  مبدأ 

كمة العليا: أولا  ب لرقابة ا سب   خضوع ال

ام الصادرة عن محكمة إذا  ح ب  سب زائري قد أوجب  ان المشرع ا

نايات بموجب القانون  كمة أو من يفوضھ من القضاة، و  07-17ا س ا من قبل رئ

ا  بعاد دانة أو أسباب اس ا حكم  م العناصر ال يب عل ب أ سب ذا ال شمل  أن 

كمة  ع أن ا ذا  عفاء من المسؤولية، ف ا، أو  ير وسائل اقتناع أصبحت ملزمة بت

ش إ تحديد الدليل الذي  ة عقيدتھ بأن  و أنھ أصبح ع القا أن يدلل ع 

قتناع ذه العقيدة و  ا من 1استمد منھ  عد وج ب أو قصوره  سب عدام ال ون ا ، و ل

كمة العليا طبقا للمادة  ج البند .إ.ق 500أوجھ الطعن بالنقض فإنھ يخضع لرقابة ا

نايات ال  شكيلة محكمة ا بقاء ع  ذا ما يؤدي بنا إ القول بأن  ع، و  الرا

ما  سئلة لا جدوى م بقاء ع نظام  ن و  ن شعبي ن و محلف ف ل من قضاة مح ش ت

ن لف ا القضاة دون ا ب ينفرد  سب   .مادام أن عملية ال

  

                                                                                                                                                        
  .182، ص 1992، 02القضائية، العدد  

د، المرجع السابق، ص -1 س بوز   .126أغل
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ب : ثانيا  سب قتناع ال للقضاةأثر الرقابة ع ال    مبدأ 

ا يتعارض مع  ام الصادرة ع ح ب  سب نايات ب ام قضاة محكمة ا إن ال

قتناع ال للقضاة المكرس  المادة  ا المشرع .إ.ق 307مبدأ  ج ال أبقى عل

ا  ير وسائل اقتناع نايات من ت ذا المبدأ أعضاء محكمة ا عفي  زائري، حيث  ا

ئتھ، ع خلاف ما استحدثھ المشرع بموجب القانون ال م أو ت  17  إدانة الم

ا الثامنة و التاسعة و العاشرة و .إ.ق 309 المادة  07 – ج المعدلة و ذلك  فقرا

ب  سب ر ورقة ال كمة أو من يفوضھ من القضاة بتحر س ا ادية عشر ال تلزم رئ ا

ساسية بعاد إدانتھ، أو إعفائھ من  ال تضم العناصر  م أو أسباب اس لإدانة الم

نايات أصبحت محكمة دليل لأن  و ما يمكننا القول أن محكمة ا المسؤولية، و 

س إ قناعة دون  ند إ دليل إدانة و ل س ام يفيد أن القا يجب أن  ح ب  سب

كمة العل ذا الدليل إ رقابة ا دانة دليل، و بالتبعية يخضع  يا  مدى كفايتھ  

ب سب ا ع ال   .    1من عدمھ من خلال رقاب

  :خاتمة 

نايات  زائري درجة ثانية للتقا أمام محكمة ا لقد استحدث المشرع ا

ا بموجب القانون  ام عض التعديلات فيما يخص أح  27المؤرخ   07-17وقام بإضفاء 

جراءات ا 2017مارس  م المعدل لقانون  ن الم امة لتمك عد خطوة  ذا ما  زائية، و 

عد أك  ا  رائم ال تنظر من منحھ فرصة ثانية للدفاع عن حقوقھ خاصة و أن ا

ام الصادرة  ح ب  سب الفات، و لقد فرض المشرع ضرورة  نح و ا ا  ا خطورة م

عفاء من المسؤولية دانة أو  اءة أو  ت بال ا سواء ان سئلة  ع مع إبقائھ ع نظام 

س و الغموض فيما يخص  و ما يث الل ن، و  لف ب و نظام ا سب ال تقوم مقام ال

مر  نايات،  قتناع ال لقضاة محكمة ا ب و مبدأ  سب ن مبدأ ال التعارض ب

ب سب ا ع ال كمة العليا تفرض رقاب ا خاصة و أن ا عيق دور   .الذي 

ذه و ع   زائري إ  بھ المشرع ا ساس نجد أنھ من الضروري ت ذا 

قتناع ال للقضاة المكرس  المادة  ج و ذلك .إ.ق 307المسألة بإلغائھ لمبدأ 

ح مع المادة    07 – 17ج المعدلة بموجب القانون .إ.ق 309للتعارض الوا و الصر

اد ا الثامنة و التاسعة و العاشرة و ا ن طالما أن فقرا لف ية عشر، و إلغائھ لنظام ا

                                                             
، المرجع السابق، ص -1   .36عبد الرحمان خلفي، موساسب زو
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نافية و  ست بتدائية و  نايات  ام الصادرة عن محكمة ا ح ب  سب المشرع أوجب 

ن لف ن دون ا ف ا للقضاة ا   . الوظيفة ال مك

عة بدلا   م أر ن و جعل لف و كذلك فيما يخص التعديل الذي مس عدد ا

ن يخ ن اثن كم، ذلك من محلف م ع ا لق نوعا من الغموض فيما يخص تأث أصوا

كمة أو من يفوضھ من  س ا ب من قبل رئ سب ر ورقة ال أن المشرع أوجب تحر

م ال و  ير وسائل اقتناع ساسية للإدانة و ت القضاة و ذلك لتحديد العناصر 

ن  لف ن دون ا ف ا القضاة ا مة ال يقوم  م ع  الم غلب أصوا الذين 

ة  جو ب و  سب ن ال س من حيث العلاقة ب و ما يث الكث من الل أصوات القضاة و 

ب بالأغلبية ق التصو سئلة المطروحة عن طر   .المعطاة عن 

ــــع ـــ ـــة المراجــ   والمصادر قائمـ

ية،  .1 ضة العر نائية، دار ال رة، أحمد فت سرور، النقض  المواد ا  .1997القا

دى،  .2 ي، دار ال زا ي للقا ا ر بالاقتناع الذا ثبات ا د، تلازم مبدأ  س بوز أغل

زائر،   .2010ا

، دار الفكر  .3 و ي، دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة  نا ف، النقض ا حامد الشر

ة،  سكندر  ، ام   . 2012ا

4.  ، و ستقلال الدستوري و الوظيفي، الطبعة  ن  حسن النمر، السلطة القضائية ب

شر ة، دون سنة ال سكندر   . مكتبة الوفاء القانونية، 

زائر،  .5 زائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا قتناع ال للقا ا دة مسعود،  ز

شر   .دون سنة ال

ام القضائية، .6 ح ب  سب ن،  ري حس زائر،  طا ومھ، ا   .2014دار 

زائر،  .7 دى، ا زائية، دار ال جراءات ا   . 2012عبد الرحمان خلفي، محاضرات  قانون 

زائر،  .8 ومھ، ا نايات، دار  جراءات أمام محكمة ا ز سعد، أصول    . 2012عبد العز

ام و أعمال القضاة  المواد المدنية و التج .9 ح ب  سب ة، الطبعة عزمي عبد الفتاح،  ار

رة،  ية، القا ضة العر عة، دار ال   .2008الرا

ضة  .10 نايات، دراسة مقارنة، دار ال ن  ا عمرو محمد فوزي أبو الوفا، التقا ع درجت

رة،  ية، القا   .2006العر

وت،  .11 شر، ب زائية، دون دار ال ام و القرارات ا عفيف شمس الدين، طرق الطعن بالأح

2004. 

شر و   .12 نائية، دار محمود لل اءة  القضايا ا ري، حكم ال و  كمال عبد الواحد ا
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رة،  ع، القا   .1999التوز

نائية، الفتح  .13 ازي، رقابة محكمة النقض ع موضوع الدعوى ا محمد جمال الدين محمد 

ة،  سكندر شر،    .2001للطباعة و ال

ي   .14 نا ة القا ا ب، حر ام محمد عيد الغر ح ب  سب قتناع اليقي و أثره  

رة،  سر الذ للطباعة، القا نائية، ال   .1996/1997ا

ة،  .15 سكندر شعاع،  نائية، مطبعة  ام ا ح ب  سب   .1988محمد ع الكيك، أصول 

زء  .16 زائري، ا ع ا شر الفات  ال نح و ا كم  ا نجي جمال، دليل القضاة ل

زائر،ول، ا ومھ، ا   .2014لطبعة الثانية، دار 

زائري، دراسة  .17 زائية و المدنية  القانون ا نجي جمال، الطعن بالنقض  المواد ا

زائر،  ومھ،  ا   .2015/2016مقارنة، الطبعة الثالثة، دار 

امعية    : الرسائل ا

كم  .1 ي و دوره  ضمان سلامة ا ي، رسالة مقدمة مستاري عادل، المنطق القضا زا ا

سكرة،  قوق، جامعة محمد خيضر،  ادة دكتوراه العلوم  ا  .2011 – 2010لنيل ش

  : المقالات 

ي الصادر بالإدانة، مجلة البحوث و الدراسات  .1 زا كم ا ب ا سب شاوي آمال،  ع

قوق و العلوم السياسية ، جامعة البليد12القانونية و السياسية، العدد  لية ا   . 2ة ، 

نافية،  .2 ست نايات  ، خلفي عبد الرحمان، قراءة نقدية لدور محكمة ا موساسب ز

قوق و العلوم السياسية، جامعة عبد  لية ا ي، عدد خاص،  اديمية للبحث القانو لة  ا

ة، بجاية،  .2017الرحمان م

  : النصوص القانونية 

و 26المؤرخ   01 –16القانون رقم  .1 المتضمن  2016مارس  06الموافق لـ  1437 جمادى 

دة الرسمية رقم  ر   . 2016مارس  07الصادرة   14التعديل الدستوري، ا

المعدل  2017مارس  27الموافق لـ 1438جمادى الثانية  28المؤرخ   07 –17القانون رقم  .2

جراءات 1966يونيو  8المؤرخ   155 – 66و المتمم للأمر  زائية ،  المتضمن قانون  ا

دة الرسمية رقم  ر  .2017مارس  29الصادرة   20ا

المتضمن قانون  1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ   155 – 66مر  .3

دة الرسمية رقم  ر زائية المعدل    و المتمم، ا   .1966يونيو  10الصادرة   48جراءات ا

لات القضائية    :ا

لة  .1  .1992، 3القضائية، العددا

لة القضائية، العدد .2  .1992، 2ا


